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يجوز الجمع  ينعا اارع وا بال مع  مععقد يناحع، با ع،   :32مسألة 

كععأي وحععوع: ينااعع  آاوت بحمرريعع  اعع وت ينذععيا  ب م  ععي  وععوز   

لو قع ع: حمرريع  الاوض علمهما ين ل س ة بولحق كق  م هما  ذمه  ف

اشرا آنعع نف فععق ينعع،  معع  قعع   عهععيا العع،او بينااعع  هععيا العع،و  و ينعع

المجلع،  بإاا كع ي ي مح ينعل الع،و  و  الاوضا ين ل س ة إلى ال مع  ي

ينا، مق ظة ال س ة أزو، مع  آو ع و أب أقعل  م عه يناعل ين ل سع ة إلمعه  

للزبم الرين  بلعو قع ع: حمرريع  هعيا الع،او ب ع ها  هعيا الع،و  و 

صرف مع  برعو  عشرا آن نف مععقد فع ي قل ع : ينجروع ي  ذع  العينا

الحعع   ي المجلعع، ب ذعع  الرينعع  ي الاععلا  ف هعع ع كعع ل م  ب إ   

 [1].1فماا  ين ل س ة إلى الما هة أوض د 

مول عمومات ش :ظاهرهم الاتفاق علی الصحّة بدعوی [1]

  يفینین مختلیئلو جمع بین ش«: عئالشرا»الصحّة للمقام کما عن 

أو نکاح  ،أو إجارة وبیع ،کبیع وسلفبثمن واحد عقد واحد 

العوض علی قیمة المبیع واُجرة المثل  یقسّطوإجارة صحّ و

                                                 

 .445ص ،2ج :. العروة الوثقی1



الإجارة کتاب   357
 

 

 كلاخلاف عندنا ي صحة ذل«: »كالمسال»وعن  1 «ومهرالمثل...

 .3«هفیبلاخلاف أجده «: »الجواهر». و عن 2«کلّه

والاجُرة ل بالثمن جهوتأمّل ي الصحّة المحقّق الأردبیلي لل

  .4ي مثل هذا العقد كلشل

الصحّة  دلیلنصراف لا ؛واُضیف إلیه: بأنّه خلاف المتعارف

من عقدین الذي هو أمر  الملفّقفلایشمل مستقلّا   ا  إلی ما کان عقد

 .5غیر متعارف

هذا النوع وإن کان  منع الصغری، فإنّ ب :6واُجیب عن الأخیر

کن خارجا  عن حدّ التعارف ته لم یق، إلّا أنّه علی قلّ قلیل التحقّ 

 کذا. بلغثاثها بمأتبیع وولذا یوجر الدار سنة 

 قودـعـی الـلـة عـحّ ـصـال أدلّةتصاص ـلی اخـیل عـضا  لادلـوأی

 تراض ما هو مصداق التجارة عن بل هي شاملة علی کلّ  ،المتعارفة

                                                 

 .22ص ،2ج :شرائع الإسلام. 1

 .282ص ،3ج :الأفهام كمسال. 2

 .233ص ،23ج :جواهر الکلام. 3

 .531ص ،8ج :مجمع الفائدة والبرهان. 4

 .55ص ،22ج :لحدائق الناضرةا. 5

 .422ص ،32ج موسوعة الإمام الخوئي:. 6
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 ه عن سبب باطل.فیولم یکن الأکل 

بیع وإجارة مثلا   :ینهذا العقد إلی أمر ینحلّ  :وبعبارة واضحة

للعین وتملیک  كتملی :مرانأوالمنشأ  ،وإن أنشأ بإنشاء واحد

 العوض إلی الثمن والاجُرة بالنسبة. یقسّطللمنفعة من عین آخر و

وأمّا الإشکال باستلزامه الجهالة، مندفع بکفایة معلومیة 

المعلومة بعد التقسیط العوض لما یجعل عوضا  ي العقد ولایعتبر 

هذا الجهل لایوجب غرریة المعاملة بعد معلومیةالمجموع ومثل 

 شیئین بثمن واحد. باعنظیر ما لو 

ما إذا کان التقسیط معلوم بالمقاولة فیهذا مضافا  إلی أنّ الکلام 

 قبل العقد.

ه آنفا  والشک فیلّة، فقد مرّ الکلام دوأمّا التشکیک ي شمول الأ

 ما هو من الواضحات.فیه من التشکیک فی

بعد تمامیة شمول إطلاقات المعاملة  هکون هذت :علی الجملةو

صحیحة ویترتّب علیه کما أفاده ي المتن  سفهیتهاة لها وعدم الأدلّ 

لحوق کلّ منهما حکمه کالخیار مثلا  وأحکام القبض ي الصرف 

ة شرلو آجر الدار وباع الدینار بع كولذل ،والسلم بالنسبة إلی البیع

 ض العوضین بالنسبة إلی البیع ي المجلس.دنانیر فلابدّ من قب
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من باب لزوم قبض العوضین ي مجلس البیع  ولیس هذا إلّا 

ه عدم التفاضل فیللزوم التقابض ي بیع الصرف، وهکذا یلزم 

وإذا کان ي مقابل الدینار بعد »ال الماتن: قولذلک  ،عن الربا حذرا  

النسبة إلیه للزوم زید من دینار أو أقلّ منه بطل بأملاحظة النسبة 

 «.الربا

المانعة من تحقّق الربا  الضمیمةوإن اُشکل بأنّ المقام من مقولة 

ما نّ أأنّ المجموع ي مقابل المجموع فک :بدعوی ،وفتوی نصّا  

  .تفاضل جنس واحد فلاان فلایصدق ي جنس

ولکن الدعوی مدفوعة بلزوم التفاضل ي ضمن المجموع ي 

نافعة المانعة عن تحقّق الربا علی حسب جنس  واحد والضمیمة ال

مایستفاد من الأدلة ضمّ الشيء إلی المبیع بحیث یکون المبیع 

ففي المقام المبیع هو الدینار من  ،مال بمال ضمّ کون من فیشیئین، 

غیر اقتران شيء معه بما هو مبیع وضمّ معاملة اُخری إلی المبیع غیر 

رد الأخبار هو البیع لاالبیع مو نافع ي حلّ مشکلة الربا، وبعد أنّ 

 والإجارة.

عدم الخصوصیة للبیع وتنقیح المناط بالنسبة إلی غیره بوالقول 

وهو کما تری  ،المناط ةد إذا قطع بوحدفید؛ لأنّه یفیکالإجارة لای
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، فالحق ما أفاده ي المتن من البطلان بالنسبة إلی مغنوالظن غیر 

 البیع للزوم الربا.

رتک هذه الدار وصالحتک علی هذا الدینار آج» :وأمّا لو قال

فهل یقال بجریان حکم الصرف بعد کونه صلحا  من « بعشرة...

ه بمعنی أن حال فیوجوب التقابض ي المجلس. وحکم الربا 

 الصلح کالبیع أم أنّه یصح بالنسبة إلی المصالحة؟

أنّ الحکم یدور مدار القول ي الصلح بأنّه عقد مستقلّ  فيلایخ

لاختصاص  ؛ه حکم الصرففی ر العقود فلایجریئل ساي قبا

 ه بالبیع.فیة والنصوص وهکذا الفتوی الأدلّ 

دور مدار یبل هو  ،لیس بعقد مستقلّ وأمّا لو قلنا بأنّ الصلح 

الغایة والنتیجة فإذا کان المقصود منه المصالحة للعین بعوض یکون 

لمقصود مصالحة وأمّا إذا کان ا ،من البیع ویترتّب علیه أحکام البیع

ق ي وهکذا قد حقّ  ،یترتّب علیه أحکام الإجارةالمنفعة بعوض 

ر العقود، فعلیه لاتجري ئي عداد سا محلّه: أنّ الصلح عقد مستقلّ 

لاختصاص الدلیل بالبیع کما ذکرناه، هذا  ؛ه حکم الصرففی

 بالنسبة إلی أحکام الصرف.

 جـمـیـع ي ـهانـیرـجفا؟ ـربـی جریان أحکام الـلإة ـالنسبـا بـّوأم
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 العقود هو المشهور.

 .اه بالبیع والقرضصّ فخ 2والعلامة 1عن الحلّي  يّ خلافا  للمحک

فقد استدلّ للمشهور بمقتضی إطلاق جملة من  ،وکیف کان

 بل أنّ  ،نة لتحریم الربا وخلوّها عن ذکر البیعالمتضمّ النصوص 

إذا کان  ادلات حتیبلة والزیادة ي مطلق المضموضوعها مجرّد المفا

 صلحا .

قلت لأبي  :أبي عبدالله قال عبدالرحمان بنمعتبرة  م ه :

زین من شعیر؟ فقال: فیبقز من حنطة فی: أیجوز ق×عبدالله

 .3«الشاف م  اه اةإي  »، ثم قال: «معقد ينمعل يجوز إ   »

الحنطة »عن أبي عبدالله، قال: وغیره صحیحة أبي بصیر  م ه :

 .4«یزاد واحد منهما علی اآخخربرأس لا والشعیر رأسا  

قال: سئل عن الرجل  ×صحیحة هشام عن أبي عبدالله م ه :

 ،ما یتمّ له ما باعه هفلایکون عند ،کراریع الرجل الطعام الأبی

                                                 

 .253ص ،2ج السرائر:. 1

 .02ص ،2ج قواعد الأحکام:. 2

 .2، ح8، أبواب الربا: ب138ص ،18ج وسائل الشیعة:. 3

 .3، ح8، أبواب الربا: ب138ص ،18ج وسائل الشیعة:. 4
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من شعیر حتی  زینفیقز حنطة فیق مکان کلّ  يخذ منّ  :قول لهفی

 أ ل الشاف م  والا؛ لأي  »قال:  ؟مانقص من الکیل يتستو

 .1 « اة ب...اه

إاا »سألته عن الحنطة والشعیر فقال:  :روایة سماعة قال بم ه :

إاا »فقال:  دقیقوسألته عن الحنطة وال :قال «ك ن  سواء فقينأس

 .غیرها من روایات البابو 2«ك ي سواء فقينأس

مضافا  إلی أنّ الربا بمعنی الزیادة یشمل جمیع المعاوضات؛ لأنّه 

  .عطاء الزیادة ممنوعإفکلّ  ،یعلم یؤخذ من مفهومه الب

 ودعوی انصرافها إلی البیع للغلبة کما تری.

 ×ابن مسلم عن أبي جعفرمحمد نعم ورد ي الصحیح عن 

 يي رجلین کان لکلّ واحد منهما طعام عند صاحبه ولایدرقال: 

واحد منهما لصاحبه:  واحد منهما کم له عند صاحبه؟ فقال کلّ  کلّ 

إاا يراضم  بط ينت    ينأس ينيل»، فقال: يدما عن ولي كلک ماعند

 .3«نفسهماأ

                                                 

 .1، ح8، أبواب الربا: ب135ص ،18ج وسائل الشیعة:. 1

 .0، ح8، أبواب الربا: ب132ص ،18ج وسائل الشیعة:. 2

 .1، ح5، کتاب الصلح: ب445ص ،18ج وسائل الشیعة:. 3
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دلّ علی جواز تف ،ضلاالشمول صورة التف افهي تدلّ بإطلاقه

  .الربا ي الصلح

لظهور  ؛لقصورها عن الشمول لصورة العلمإلّا أنّه اُشکل 

ة بالقول المطلق، ففرض العلم یّ ها الجهل بالکمفیالجهل المفروض 

لابأس بظهورها ي جواز  ،معن منصرف الصحیحة نعخارج 

وأمّا علی العلم  ،المصالحة مع احتمال الزیادة وبهذه تقیّد المطلقات

 فلا.

ذل  م  وأمرا م   وائجه ين: يجوز اسامج و م  وحوم 32مسألة

علی نفسه   علی  أي  نفحاهذوي له جمم  م  فاه  بالأقوی فم

ع ب .نصراف م  رهة الا آاالمساأرر إ   م  الشرط أب ا  علی الأب 

د    إ   أي وذوي ماا وف د. بعلی الع ني علی بكمف د   ين،  م  يامم ه  كما 

مابر   وساحق   هنفحأم  نفسه أب م  هو الماا آ الماا وف  بلو أنفق 

ع نصراف ينل بكيا علی الع ني؛ لأي  ا   ما ل اه عوضه  علی الأب 

 .1ينم زلة الشرط

أي ـ لی النحو المذکور جیر عأمّا الکلام ي جواز استیجار الأ

علی أن یکون للمستأجر جمیع منافعه المقدورة له والمتعارفة من 

                                                 

 .440 – 445ص ،2ج العروة الوثقی:. 1



336                                                     مسائل متفرّقة                                                
 

 

کما عن  ،لشمول إطلاقات الصحّة ؛هفیفهو مما لاإشکال ـ أمثاله 

 الجواهر:

نفاذ ي یة عن جواز الاستیجار للإغصحاب المفروظاهر الأ»

للائق بحاله کالا  علی المقدار المقدور له وااتّ  ؛جمالحوائجه علی الإ

 .1«من ذلک

وما ي بعض التعالیق من تقیید الجواز بمعلومیة سنخ المنافع 

بنحو لاتعدّ ـ کما ي کلام الجواهر ـ  لعلّه بمعنی المعلومیة إجمالا  

فلابأس بعدم ذکره ي المتن اعتمادا  علی وضوح  ،المعاملة سفهیة

ة بالمنافع علّقتبجمیع الخصوصیات الم میةوالمطلب، وإن أراد المعل

فهو مضافا  إلی أنّه یستلزم بطلان کثیر من المعاملات التي  ،ةبالدقّ 

صیف، أنّه مما لادلیل علیه غیر ما وها بالمشاهدة فقط أو التفییکتفي 

 أنّه ني عن بیع الغرر. روي عن النبّي

عما ي السند لاتدلّ علی أکثر من المنع  الغضّ وهذه الروایة بعد 

وأمّا الخدعة فالمقام أعمّ  :املة أو عمّا لایوثق بهي المع الخدیعةعن 

جاهلان ي مقام الخدعة وأنّما  المتعاملینبعد عدم کون 

 لخصوصیات مایتعامل علیه.

                                                 

 .332ص ،25ج جواهر الکلام:. 1
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اعتبار عدم کون  ند أکثر مفیوأمّا بمعنی عدم الوثوق فهو لای

، فالقول بالجواز ي المسألة )إجارة من یقوم لکلّ 1المعاملة سفهیة

 ه.فین حوائجه( عقلائیة ولاإشکال ممایأمره 

کونا علی الأجیر  &ار الماتنتخاوأمّا الکلام ي نفقة الأجیر؟ 

 4«المختلف»و 3«التذکرة»والعلّامة ي  2«السرائر»کما عن  ،وقوّاه

مجمع »و  7«الروضة»و 6«جامع المقاصد»و عن  5«التحریر»و

 11«المسالک»و 10«المفاتیح»و 9«الکفایة»و 8«البرهان

عدم اقتضاء عقد الإجارة کونا علی بمعلّلا   ؛12«لإیضاحا»و

حیث إنّ مقتضاه لایکون أکثر من المبادلة بین المنفعة ؛ المستأجر

                                                 

 .&ي، والمعلّق السید البروجرد110، ص5العروة الوثقی)المحشی(: ج. 1

 .408ص ،2ج السرائر:. 2

 .223ص ،)ط.ق(2ج لفقهاء:تذکرة ا. 3

 .152ص ،0ج مختلف الشیعة:. 4

 .132ص ،3ج التحریر:. 5

 .20ص ،5ج جامع المقاصد:. 6

 .355ص ،4ج الروضة البهیة:. 7

 .81ص ،12ج مجمع الفائدة والبرهان:. 8

 .005 - 000ص ،1ج کفایة الأحکام:. 9

 .112 – 111، ص3مفاتیح الشرائع: ج. 10

 .224ص ،5ج الأفهام: كمسال. 11

 .240 - 245ص ،2ج إیضاح الفوائد:. 12
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نصراف امن دون شرط أو  كوالاجُرة، فالإلزام علی أکثر من ذل

 مما لا دلیل علیه.

 3«القواعد»و 2«النهایة»و المحکي عن  1«الشرائع»إلّا أنّ خیرة 

ه أنّا علی المستأجر، ولعلّ  4«اللمعة»المشهور ي إلی  بل النسبة

عن  ×روایة سلیمان بن سالم قال:سألت أباالحسنإلی مستند 

ة علی أن یبعثه إلی أرض، ة ودراهم مسمّا قبنف أجر رجلا  رجل است

الشهر  فلمّا أن قدم أقبل رجل من أصحابه یدعوه إلی منزله

تأجر، فنظر الأجیر عنده مایغنیه عن نفقة المس صیبهفیوالشهرین 

فکافاه به الذي  ،إلی ما کان ینفق علیه ي الشهر إذا هو لم یدعه

و من مال أالمکافاة؟ أمن مال الأجیر  كفمن مال من تل ،یدعوه

المساأرر فهو م  م له بإ   فهو  ةإي ك ي ي مالح»قال:  ؟المستأجر

 5، وعن رجل استأجر رجلا  بنفقة مسماة ولم یفسّر «علی الأرف

یر ـة الأجـؤونـان من مـا کـمـی أرض اُخری فـشیئا  علی أن یبعثه إل

 ثیابـسل الـن غمـ

                                                 

 .142ص ،2ج شرائع الإسلام:. 1

 .448ص النهایة:. 2

 .283ص ،2ج قواعد الأحکام:. 3

 .105ص اللمعة الدمشقیة:. 4

 ي نسخة من التهذیب: یعیّن.. 5
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 .1«علی المساأرر»؟ قال: نوالحمام فعلی م

البقاء عند الضیف إن کان ي مصلحة  نّ المراد منها أنّ أبدعوی: 

نفق أأي عوض ماـ فالمکافاة وما دفعه بعنوان العوض  ،المستأجر

فالمدفوع یحاسب  كوإن لم یکن کذل ،ستأجرمحسوب علی المـ علیه 

 ما ي ذیل الحدیث.علی الأجیر ولاسیّ 

ولکنّ الإشکال: إنّ موضوع الإجارة )ي الروایة( مقیّد 

عن الشرط والقید وکذا  الخلوّ بالدراهم والنفقة والکلام ي فرض 

 القرینة.

الموضوع وکون النفقة  ةیخصّ صدده لأبفالروایة أجنبیة عما نحن 

من الاجُرة، هذا مضافا  إلی أنّ الروایة تامّة صحیحة إلی  اجزء  

شکال إسلمان بن سالم، ولکنهّ لم یضبط ي حقّه شيء، فالسند محلّ 

صحاب الإجماع والراوي أصحیح لما یصحّ عن تال یمبنإلّا علی 

 عنه یونس بن عبدالرحمن الذي عدّ منهم.

الأجیر من نفسه أو نفق أما أفاده ذیلا  من أنّه لو فیبقي الکلام 

عوضها علی فرض اشتراط کونا علی  ةمتبّرع یستحقّ مطالب هنفقأ

                                                 

 .1، ح12، کتاب الإجارة: ب112، ص12وسائل الشیعة: ج. 1
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نصراف الذي لم یشترط وکانت علی عهدته للالوالمستأجر بل وکذا 

 بمنزلة الشرط.

نفاق من نفسه من باب  إذا لم یکن لإمافیم کلاأنّ محلّ ال فيولایخ

النیابة عن  نفاق المتبّرع من بابإإسقاط الشرط وهکذا لایکون 

ي عدم استحقاق المطالبة، أمّا الحکم  كفعلیهما لاش ،المستأجر

باستحقاق المطالبة بمقتضی الشرط أو ما ي حکمه )کما ي المتن( 

 منوط بعدم الإقتران بالمسقط.

للمطالبة یدور مدار ثبوت  واُشکل علیه: بأنّ تمامیة المقتضي

ي المقام أي  ةفیتالملکیة منمالکیة الأجیر المشترط له للنفقة، مع أنّ 

نفوذ الشرط  أدلّة؛ لأنّ یةالملکتتحقّق ف الشرط ي العقد لم صرب

ستحقاق المحض دون الا يلایقتضي أکثر من ثبوت الحکم التکلیف

 مدینا  کون ذمّة المشروط علیه مشغولة للشارط وت، بحیث ضعيالو

ر ئي سا كله بالنفقة لکي یطلب منه مایملکه علیه کما هو کذل

شروط المذکورة ي ضمن العقد کشرط الکتابة والخیاطة و...، ال

فإنّا لاتستوجب شیئا  أکثر من مجرّد التکلیف بوجوب الوفاء من 

لشارط شیئا  ي ذمّة اآخخر، فاشتراط النفقة ي المقام ا كغیر أن یمل

ولاد إذا ین والأدقارب من العمونظیر وجوب الإنفاق علی الأ

ا  محضا ، غایة فیبهذا لایضمن إلّا حکما  تکلیو فقراءا  وهم غنیکان 
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له من المتعاقدین عوج الشرط بسببالأمر إنّ الوجوب هنا ثبت 

مع  كلمطالبة العوض هناي أصل التشریع، فکما لااستحقاق  كوهنا

مناط واحد  وهو انتفاء موضوع بکذا ي المقام فوجود الباذل 

بعدئذ لبقاء  فلامقتضي ،نفاق بعد افتراض وجود الباذل المتبّرعالإ

 جّهیت ،فلامجال لمطالبة العوض ي شيء من الموردین نعم ،الوجوب

ما إذا کانت النفقة الواجبة مملوکة أیضا  ي نفقة الزوجة فی كذل

لها المطالبة بالعوض حتی مع وجود فنّا تملکها علی زوجها إحیث 

  .الباذل لکونه مدینا  لها بما تملّکه علیه

( مادام هنفاق )وفاء بشرطما یجب علی المستأجر الإنّ إوبالجملة: 

الموضوع باقیا  وبعد ارتفاعه بقیام شخص آخر ولم یبق المقتضی 

لمطالبة العوض، علی القول بثبوت ملکیة الأجیر للنفقة المعلوم 

 .1انتفائه

فقت علیه کلمات تعلی ماا علیه المقام مبنيّ  وتنبّهوماأفاده 

لشرط بشيء من العوض وعدم تقسیط علام علی عدم مقابلة االأ

یکون بإزاء المبیع، هذا  هبل الثمن بتمام ،الثمن علیه وعلی المبیع

  .أوّلا  

                                                 

 .411ص ،32ج موسوعة الإمام الخوئي:. 1
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ة الإمضاء لیس بأکثر من الحکم التکلیفي وثانیا : إنّ مفاد أدلّ 

: المشهور هو &المحض وعلیه المشهور وقال الشیخ الأعظم

  .1 الوجوب التکلیفي...

نّ ما یترتّب علی نفوذ الشرط لیس إلّا إ« مستند العروة»وي 

 مقتض  الحکم التکلیفي المحض والخیار للشارط مبنیّا  علیهما لم یبق 

 علیها علی ذمّة المستأجر. ةطترلبقاء النفقة المش

الامضاء  أدلّةوقلنا بأنّ المستفاد من  كوأمّا لو أشکلنا ي ذل

ون فواق نّمأ :بمعنی« المؤمنون عند شروطهم» :ولاسیما قوله

 ارتیاببها لم یبق مجال لاحتمال الاستحباب بلا  لزمونعندها وم

 وهذا ما أفاده المحقّق النائیني. 2 «و...

وافقة مع الموما اخترناه عدم محلّه البحث موکول إلی تفصیل و

الوفاء لثبوت الحکم  أدلّة من اقتضاء؛ لأنّ قوله &أفاده النائینيما 

ي  كبحیث یکون المشروط له یملـ  أي الملکیة الضعیفةـ الوضعي 

لاتجاوز الحکم  دلّةالشرط؛ لأنّ الأ كذمّة المشروط علیه ذل

حیث إنّ مفادها لایکون أکثر من إمضاء ماقررّه  ؛التکلیفي المحض

                                                 

 .02ص ،0ج :&کتاب المکاسب للشیخ الأعظم الأنصاري .1

 .131ص ،2ج :&منیة الطالب للنائیني. 2
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ي إنشائهما ي الزام الشارط للمشروط علیه بالفعل أو ن االمتعاقد

  .النتیجة

فق نلمهو الإنفاق وبذل ا إن کانفالحقّ ي المسألة: إنّ الشرط 

سقط بلااستحقاق فیفق علیه حتی یمضي زمانه نواستنکف الم

 العوض.

ا رُرا  مام  ع،م يا فالأر وسااملأي  يجوز : 32مسألة

ررا المعل لذ  ه أُ  یإل ر ففاار وا  مغة  بع،م إرراء 

 ن هواخم ل؛لأق،  مة كمااار وا الما ط ي م   م  ي    وذويمذربا ب  

شرائط يلک الما ملة  م جم یعل اشاماله   مةالما ملة الما ط ي ي واابر

المح م ينل ع،م قا،  ي ا رُرا  مابض ع،م يامغة بالمفرع،ا الا

الامل  م  ين    وذوياانش ء م هما ب  فال م  المساأرر ينل 

 ماي أكل طا مه ينض ااين  ة ين لضماي كما إاا أاي ي فين لضماي نظ

م   یالأقو یالحرض عل يين لضماي كما  مکالامل فالاوض بنظ

ب  .الما بضة فمساحل ة غ و ع  ب مووفهيا ا ُ  ما بضة  ع،م كونه

أم   الذراهة فللأخ  و  وض د بالأخ  و أ ينل   فاالس مه عل ملال،ل

 [1].1وض د أ

                                                 

 .440ص ،2ج :. العروة الوثقی1
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  :عن أُمور سألة[ یبحث ي هذه الم1]

ن یستعمل الأجیر مع عدم تعیین الاجُرة الأوّل: ي جواز أ

مما لاخلاف ي جوازه کما ي  اوعدم إجراء الصیغة، وهذ

عدم وجدان  :2«المفتاح»، وعن 1«بلاخلاف أجده» «:الجواهر»

ن کان أالقائل بالتحریم، مضافا  إلی عدم الموجب لعدم الجواز بعد 

طنة، عمالهم بمقتضی قاعدة السلأطین علی أموالهم ومسلّ  الناس

، ولکنهّ &ففي المثال المقام یرجع إلی اُجرة المثل کما صّرح به الماتن

مکروه کما هو المشهور،ولعلّه لما ورد ي روایة مسعدة عن أبي 

 امل   اوسب الموم الآخر فق م  ك ي وؤم  ين لله»: قال: ×عبدالله

  .3 ...«رراأأرفاد  ای وال  م  

کنت مع عفري قال: وهکذا روایة سلیمان بن جعفر الج

 »:فقال لي ،ي بعض الحاجة فأردت أن أنصرف إلى منزلي ×الرضا

مع  داره إلى فدخل ،فبت عندي اللیلة فانطلقت معه «انصرف ماي

و غیر   واري الدوابالطین أُ ي ب فنظر إلى غلمانه یعملون غیالم

 «؟م  هيا الررل ماذ » :فقال ،وإذا معهم أسود لیس منهم ،ذلك

                                                 

 .253ص ،25ج :جواهر الکلام. 1

 .418ص ،12ج :مفتاح الکرامة. 2

 .2، ح3، کتاب الإجارة: ب125ص ،12ج :وسائل الشیعة. 3
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 :قالوا «؟رريهق طااموا على أُ » :قال ،یعاوننا و نعطیه شیئا   :قالوا

فأقبل علیهم یضربهم بالسوط و  ،ا بما نعطیههو یرضى منّ  ،لا

م  :فقلت شدیدا   غضب لذلك غضبا   تدخل على  جعلت فداك لِم

را أي وامل ماه   ق، هيماه  ع  معل هيا غف م  إني  » :فقال ؟نفسك

ب اعل  أنه م  م  أ ، وامل ل    رريهأُ علی ى وح طاوا أ ،  ا  

رريه ء ثقثة أضا ف على أُ ينغف مح طاة ث  زآيه ليل  الشي شم  د 

رريه ا،ك ب إاا ق طااه ث  أعاماه أُ   رريه  ق، نحااه أُ أن   إ  ظ   

 .1«  ق، زآيهة عرف ال  ل  ب وأى أن  ف ي زآيه       على الوف ء

رمة بعد أن کان ولی فلاوجه لحملها علی الحأما الروایة الاُ 

امّة عمع أنّا من المسائل ال ءالمورد مما لاخلاف ي جوازه عند الفقها

مة لبانت وشاعت ولامعنی لاتفاق ولو کانت محرّ  ،البلوی

ها محمول فیالحکم  وهذا قرینة علی أنّ  ،علی الجوازالأصحاب 

 وهذا اللسان لعلّه من شدّة اهتمام الشرع به. ،علی الکراهة

ولعلّ  ،محمولة علی الکراهة بما ذکرفیة الثانیة وأمّا الروا

للحکمة المذکورة  لنهیهغضبه وضربه کان لمعصیة أمره ومخالفتهم 

                                                 

 .1، ح3، کتاب الإجارة: ب124، ص12: جیعةوسائل الش. 1
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الحکمة ي حکم  هوهذ« ه اُجرتهتنقصقد كأنّ ظنّ :»...×ي کلامه

 لاتدلّ علی الحرمة وغایتها الکراهة.

ب الراوي وهو سلیمان بن جعفر دلیل آخر مضافا  إلی أنّ تعجّ 

عن  ×ل عن الإمامأعدم حرمة مثل هذا العمل ولذلک یسعلی 

  .علّة غضبه

 ؛مر الثالثوأمّا الرجوع إلی اُجرة المثل فسنبحث عنه ذیل الأ

  .لأصالة احترام العمل

 مر الأوّل.هذا بالنسبة إلی الأ

وأمّا الأمر الثاني: عدم کون المقام من مقولة الإجارة المعاطاتیة 

أمّا إنفیمة بإنشائها من الطربادلة مقوّ أنّ المعاوضة والم :بدعوی

 خیر بالمعاطاة. ي الأالمعبّر  بالمبرز اللفظي أو الفعلي

إذ المستأجر لم یصدر منه إلّا  ؛وهذه غیر منطبقة علی المقام

قّ منهما قول أو فعل قفلم یتح ،الطلب والأجیر منه الفعل الخارجي

قّ القول قتحة مع أنّ مقتضی الإجار ،یقصد به التملیک المعاوضي

ما ینشأه اآخخر والعمل  ءقصد التملیک وإنشائه بإزابفعل الأو 

مع أنّه لابدّ من تعیین العوضین  ،الإنشاء االخارجي وفاء بهذ

 فلایصلح المقام کونه صغری للإجارة. ،خروجا  عن السفهیة
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مر بالعمل وطلبه من قبیل الفعل الدالّ إنّ الأولایبعد أن یقال: 

لي فعنشاء الالإ ةقدام الأجیر علیه من مقولإعاملة ونشاء المإعلی 

 ایقصدفکیف یمکن القول بأنّما لم ،علی أمر واحد تبانیهمابعد 

مر اآخمر بإتیان عمل أإذا  :12الإنشاء، وقد مرّ عن الماتن ي المسألة

 .1فإنّ عمل المسلم محترم ،رةج... استحقّ الاُ كفعمل المأمور ذل

لماتن ي المتن من عدم قصد الإنشاء و ومع التنزّل وتصدیق ا

ریات الإجارة المعاطاتیة لابدّ أن یکون غعدم کون المقام من ص

و أنظیر الإباحة بالعوض  ،انجّ العمل الممقابل العمل بالضمان ي 

بالضمان کما ي القرض، فکما أنّ ي القرض لایکون  كالتملی

 كهو تملی نّماإد القرض غیرمتضمّن لمعاوضة وقمعاوضة وأنّ ع

هو  كي المقام، غیر أنّ مورد التملی كعلی سبیل الضمان فکذل

 ،طلب اآخمر العمل من العامل مضمونا  علیهفی ،العمل ولاالعین

  .مر عقلائي قد جرت علیه السیرةأوهذا  ،وهو بعمله یجیبه

، دلّةالعقود لما ذکر ي لسان الأ والعمدة أنّه لادلیل علی حصر

النهي ي  ورودض یترتّب علیه الأثر، إلّا مع ما کان عن ترافکلّ 

                                                 

 .443ص ،2ج لعروة الوثقی:ا. 1
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مر الثالث، وبذلک یستحقّ العامل اُجرة وهذا هو الأ ،الشریعة

 .النظامیةصول العقلائیة لأصالة احترام عمله وهو من الأُ  ؛عمله

ا ما :32مسألة   أب زو  مع   مهع فغعرس ف م  ةلو اساأرر أوض د م، 

ا   يل  ي كو،و   ينعل  ينحلاهع   اأمروعأي    ئه  للمالف ا، انحض الم، 

لعه  م،الغعرس أب لخاعوص العزو  بل بكيا لو اساأرر لخاوص 

 فلأي  الاحاع م  الحلع ؛ ب  ما ل ة الأوش  ااينح ء بلو م  ا رُرا 

ا  أرره لعو اسعا  نا  م  ق له  ف  لاغع ففع ي فق الاعأخ العزو  و لع مع، 

الم لععک معع   یو  الاععبر علععينورعع وحعع عأمذعع  أي  فاالهععواء أب غعع

أي  للزبم الضرو  ا رُرا؛  و الم ل وذويإ    [1] .1 مور  د لاضر 

تارة یستأجر الأرض لمطلق الانتفاع بهاو یزرع أو یغرس  [1]

ولایبلغ الحاصل ي المدّة المستأجرة المقرّرة، ففي  كفیها ما لایدر

لمدّة، صّرح هذه الصورة یکون للمالک الأمر بقلعها بعد انقضاء ا

 كفلو مضت المدّة والزرع باق کان للمال«: »الشرائع»بذلک ي 

باُصول »ي شرحه قال: یعني « الجواهر»و 2«إزالته علی الأشبه

 مالمذهب وقـواعده الـتي منها قاعدة تسلّط الناس علی أمواله

                                                 

 .440ص ،2ج :. العروة الوثقی1

 .112ص ،2ج :شرائع الإسلام. 2
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حلّ مال المسلم إلّا بطیب نفسه؛ ضرورة عدم حقّ للزارع  وعدم

 .1«فائدة جعلها غایة كذلالتي  بعد المدّة

وقد یشکل: مستدلّا  بأنّ المستأجر )ي الغرس والزرع( غیرمتعدّ 

وظالم بزرعه وغرسه؛ إذ المفروض کونه مالکا  للمنفعة تلك المدّة، 

الذي حکي عن  2«لم، لارق ظ لم  ق  » :×وذلك لمفهوم قوله

إن إجماع الأصُولیین علی المفهوم ي هذا الحدیث و 3لمحقّقینا فخر

اختلفوا ي دلالة الوصف علی المفهوم ي غیره، وحینئذ وجب 

أي بالابقاء مع الاجُرة؛ رعایة لحقّهما ودفعا  من  ،ینالجمع بین الحقّ 

 توجّه الضرر علی أحدهما.

: عدم انتفاع المستأجر بزرعه ي المدّة 4وأجاب عنه بما محصّله

والتفریط إلیه،  المقرّرة لایوجب له حقّا  بعدها مع استناد التقصیر

والمفهوم ضعیف ولااعتبار به )کما هوالمحقّق ي الاصُول( ودعوی 

الإجماع غیرثابتة، وعلی فرض ثبوته لااعتبار به أیضا  بعد احتمال 

 له. مدرکه مااستند بمفهوم الوصف ي استدلا کون

                                                 

 .10ص ،25ج :جواهر الکلام. 1

 .3، ح33ب ، کتاب الإجارة:155، ص12وسائل الشیعة: ج. 2

 .252ص ،2ج :إیضاح الفوائد. 3

 .25ص ،5ج :الأفهام كمسال. 4
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 ثم إنّه بعد تسلّم الـمفهـوم وصـحّته یمنع من کونه بعد المدّة غیر

نّه واضع عرقه ي أرض لاحقّ له فیها، وإلزام المالك بأخذ ظالم؛ لأ

 الاجُرة أو الأرش علی خلاف الأصل، فلا یصار إلیه. 

 بقاء کلام سنذکره.ولنا ي وجوب الإ

أمّا لو وهذا بالنسبة إلی استیجار الأرض علی نحو المطلق، 

استأجره لخصوص الغرس أو الزرع، وهذه هي الصورة الاخُری 

ر لخصوص الأمرین الذین لایکمل حینئذ ي المدّة المقرّرة بأن استأج

وهنا أیضا  لافرق فیها وبین الصورة  ،ولاینتفع به منفعة مقصودة

الاولی ي أنّه للمالك أن یأمره بالقلع؛ لأنّ التقصیر من قبله، إلّا أنّ 

الفارق هو الکلام ي صحّة هذه الإجارة التي ظاهرها السفهیة؟ 

 3الأقوی الصحّة«: جامع المقاصد»و 2«الإیضاح»و 1«التذکرة»فعن 

 .4احتمل الصحّة«: القواعد»وي 

 معلّلا  ي کلماتهم: إنّ العلم بحصول الانتفاع إلی آخر المدّة لیس

                                                 

 .313ص ،)ط.ق(2ج :تذکرة الفقهاء. 1

 .251ص ،2ج :لفوائدإیضاح ا. 2

 .232ص ،2ج :جامع المقاصد. 3

 .321ص ،2ج :قواعد الأحکام. 4
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شرطا  ي الصحّة، فما دام یحتمل الانتفاع به ولو للإبقاء بالاجُرة أو  

 انع. تبّرعا  م أو صلحا  أو نحوهما تصحّ الإجارة؛ لعدم الم

واحتمال السفهیة مندفع فیما إذا کان الاحتمال قویا  یعتنی به أو 

کان له مقصود آخر من الإجارة کحفظ اعتباره وماء وجهه حتّی 

 مع عدم الاستفادة من منافع الأرض. 

ثمّ إنّه علی القول بالصحّة هل یجب الإبقاء بالاجُرة أو یجوز 

وجوب الإبقاء، وقال:  «الشرائع»للمالك القلع؟ وجهان؛ اختار ي 

: أنّه  3«التذکرة»: أنّه الأصحّ. وعن 2«الإیضاح»وعن  .1بأنّه أشبه

: إنّ عدم 5«المسالك»و 4«جامع المقاصد»أظهر الوجهین، و عن 

 وجوب الإبقاء أقوی؛ لأنّه دخل علی أنّه لاحقّ له بعد المدّة.

ولکنّ الماتن اختار الأوّل ـ أي عدم وجوب الإبقاء ـ لعدم 

عدمه، ولذلك لیس  قتضي للوجوب، فقاعدة السلطنة تقتضيالم

للمستأجر مطالبة الأرش مع القلع؛ لأنّ التقصیر من قِبمله، وصرف 

                                                 

 .112ص ،2ج :شرائع الإسلام. 1

 .251ص ،2ج :إیضاح الفوائد. 2

 .313ص ،)ط.ق(2ج :تذکرة الفقهاء. 3

 .233ص ،5ج :جامع المقاصد. 4

 .25ص ،5ج :الأفهام كمسال. 5
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یرضی بالبقاء لایخرجه عن التقصیر؛ لمعارضته  كاحتمال أنّ المال

 احتمال عدم القبول. 

وبالجملة: أنّه أقدم علی ما لاحقّ له فیه وأقدم علی الضرر علی 

. وأمّا قاعدة لاضرر، فلامجال للاستناد إلیها ي أمثال المقام مما نفسه

لامن  كعلی ما لاحقّ له فیه، فالضرر منسوب إلی المال كأقدم المال

الحکم الشرعي، والمنفيّ ي القاعدة اختصاصها بلزوم الضرر من 

 الحکم الشرعي علی نحو الاستقلال.

مدّة تبلغ الزرع فاتفق أمّا الصورة الثالثة: وهي ما لو استأجرها 

التأخیر لتغیّر الهواء أو غیره...، قال الماتن: أمکن أن یقال بوجوب 

مع الاجُرة؛ للزوم الضرر، وأنّه منفي وعدم  كالصبر علی المال

موجب لتضّرره عند العرف، وقاعدة السلطنة وإن  كإمهال المال

عدة علی ملکه، إلّا أنّا محکومة بقا كکانت تقتضي سلطان المال

التصّرف ي أمواله مادام  كلاضرر الحاکمة علیها، بمعنی: أنّ للمال

 لم یوجب ولم یصر سببا  لضرر الغیر.

 والمقام من صغریاته، یعني: أنّ تضرر المستأجر مسبّب عن أخذ

 الأرض من یده وأمره بالقلع قبل بلوغ زرعـه، فـعلیـه یجب كالمال 

 جمعا  بین الحقّین. الصبر مع أخذ الاجُرة؛ دفعا لتضّرره و
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 هذا غایة مایمکن أن یقال ي توجیه الحکم المذکور ي المتن.

ل بعد انتهاء  كقد حکم بجواز القلع للمال &: أنّ السیّدف لماحا 

)أي الاستیجار  المدّة من دون أرش ي الصورتین الاوُلیین

لخصوص منفعة الغرس والزرع أو الأعم( ولایستحقّ المستأجر 

الإبقاء ولو بدفع الاجُرة إلیه. وعمدة الدلیل کون  إجباره علی

التقصیر من قبله وأنّه مستند إلیه وهو الذي فرّط ي عمله وأقدم 

 كعلی الضرر لنفسه، مع أنّه قد حکم بوجوب الصبر علی المال

وعدم جواز القلع لو اتفق التأخیر؛ معلّلا  بلزوم الضرر ولکونه 

حکم له بلزوم الاجُرة رعایة لم یقدم علیه المستأجر نعم،  ا  ضرر

بالصبر  كلاحترام المال، واستثنی منه صورة ما إذا تضّرر المال

فلامانع حینئذ من القلع من دون ضمان  ،فیتعارض الضرران

 الأرش.

إلّا « لاضرر»فلایجوز إلزام الغارس أو الزارع بالقلع بمقتضی 

مول إذا استند الإقدام علی الضرر به )أي الغارس و...( لعدم ش

القاعدة لمثله، وهکذا فیما إذا کان الضرر المزبور معارضا  لضرر 

، هذا تمام كوبعد التعارض یرجع إلی قاعدة السلطنة للمال كالمال

 .&الکلام ي توضیح المرام لمختار السید الماتن
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واستشکل ي تمامیة الحکم )ي الصورة الأخیرة( أي وجوب 

الأقوی »لمحشّین بأقوالهم: الإبقاء وأخذ الاجُرة غیر واحد من ا

فلایجب علیه « »ولکنهّ غیر وجیه»، «ولکنهّ بعید»عدم الوجوب، 

. ولعلّه لما ذکرناه غیر مرّة من أنّه مفاد 1 و...« الصبر علی الأقوی

نفي الحکم الذي ینشأ منه الضرر ولایکون ي « نفي الضرر»دلیل 

ع حصوله، کما به الضرر الموجود أو المتوقّ  كمقام تشریع حکم یتدار

حقّق ي خیار الغبن )ي ردّ من قال بثبوته إلی القاعدة وبدعوی أنّ 

لزوم العقد ضرري فیرتفع بالحدیث ویلزمه ثبوت الخیار( من أنّ 

الضرر لم ینشأ من لزوم العقد وأنّما هو حاصل بنفس العقد الذي 

أقدم علیه المغبون وأمضاه الشارع، فإنّ الضرر )وهو النقص ي 

ال( فقد تحقّق بنفس افتراض صحّة العقد قبل أن یحکم علیه الم

هذا الضرر وجبر الخسران  كباللزوم، غایة الأمر أنّ للشارع تدار

الضرر  كبجعل الخیار، وقد مرّ أنّ الحدیث غیر ناهض لتدار

المفروض، بل مفاده نفي الحکم الذي ینشأ منه الضرر فقط ولاغیر، 

إنّه بعد فرض کون المدّة وافیة وما نحن فیه من هذا القبیل، ف

وحصل التأخیر اتّفاقا ، فبعد انقضاء المدّة کان الغرس والزرع ي 

معرض التلف، فالمستأجر متضّرر حینئذ لامحالة، والضرر وإن  کان 

                                                 

 .118ص ،5ج :الوثقی)المحشي(لعروة ا. 1
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بالصبر، إلّا أنّ الحدیث غیر ناظر إلی  كبإلزام المال كقابلا  للتدار

ي الضرر فقط، فلاوجه الضرر الموجود، بل هو ناظر إلی نف كتدار

؛ لعدم الدلیل، وإن قیل: بأنّ كلوجوب الإمهال علی المال

، بل هو أیضا  من مقولة كالوجوب المذکور لیس ي باب التدار

الحکم الضرري المنفي بالدلیل نظرا  إلی أنّ إبقاء المستأجر غرسه أو 

زرعه ي أرض الغیر من دون إذنه محرّم وحیث إنّ هذه الحرمة من 

فهي مرفوعة بحدیث نفي  ،ترتّب الفساد علی القلع ضرریة أجل

؛ لما مرّ من عدم لزوم كالضرر، فالصبر وإن لم یجب علی المال

علی الإبقاء  ك، إلّا أنّ المستأجر لو تمکّن من إجبار المالكالتدار

الغیر ي حقّه  كشرعا ؛ لعدم حرمة التصّرف ي مل كساغ له ذل

 بمقتضی الحدیث.

أنّ  كّ یا  ولاشنالمعلوم کون مفاد الحدیث امتنا قلنا: إنّ من

ولاسیما لو تضّرر  كالإبقاء للغرس والزرع مناف لسلطنة المال

 كإلیه، ومعه لاسبیل للتمسّ ، فهو مخالف للامتنان بالنسبة كبذل

الغیر بغیر إذنه، سواء أتضّرر  كبالحدیث لتجویز التصّرف ي مل

ساغ التصّرف  كأوضح، ولو صحّ ذل الغیر أم لا، ومع الضرر كذل

ي غیر مورد الإیجار أیضا  بمناط واحد، فلو فرضنا أن له بذرا  لو لم 

یزرعه ي أرض الغیر یتلف أو أنّ له مالا  لو لم یضعه ي دار الغیر 
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الغیر بغیر إذنه استنادا  إلی دلیل  كیسرق فهل یجوز التصّرف ي مل

 الإضافة إلی اآخخر.لاضرر، وإن تضمّن خلاف الامتنان ب

الضرر الأقوی، ویمکن الإشکال: إنّ زیادة  حیوقد یتوّهم ترج

ام )وقد حقّق دالضرر لاتوجب تأکدّ النفي إذ لاتأکّد ي الأع

 الکلام تفصیلا  ي الأصول(.

وأمّا توهّم التخییر مع تساوي الضررین، فهو مدفوع؛ لأنّه 

اختار کلّ منهما  اإذلامعنی للتخییر بالإضافة إلی الشخصین؛ لأنّه 

 هالإعمال بالنسبة إلی ضرره یرجع إلی التناي، وإن اختار ضرر غیر

کان إقداما  علی الضرر، وهو مانع من تطبیق القاعدة، وأمّا التخییر 

بمعنی التخییر ي المسألة الأصُولیة، فلادلیل علیه؛ لاختصاص 

لنسبة إلی التخییر بالدلیلین المتعارضین، فلایشمل الدلیل الواحد با

 الفردین.

وعلی الجملة: یتعیّن عند تعارض الضررین سقوط القاعدة 

 والرجوع إلی غیرها کقاعدة السلطنة.

 


